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على غرار معظم التشریعات الوضعیة المقارنة فان اتفاق التحكیم التجاري الدولي یتمیز بخصوصیات تجعل 
سلطات الإرادة منه قضاء موازیا للقضاء الداخلي یختص لحل النزاعات ذات الطابع التجاري الدولي و ذلك بمراعاة 

لأطراف العقد ، الا أن هذا النوع من القضاء نجده یشابه كثیر من الأنظمة التي تعمل على حل النزاعات الموجودة 
  .بین الأطراف كالصلح و الوساطة و التوافق و القضاء

ل طرف غیر أن ما یمیزه عن هذه الأنظمة أنها غیر ملزمة للأطراف و لا یترتب عنها أي شيء في حالة اخلا
من أطراف العقد بالتزاماته، الا أن وتیرة التبادل التجاري الدولي الذي یلعب دورا هاما في التنمیة الاقتصادیة یتطلب 
قضاء یحفظ الحقوق و سریع و غیر معقد الإجراءات موازاة مع التطور العلمي التكنولوجي خاصة التجارة 

  .مستقبلا الالكترونیة و ما یترتب عنها من نزاعات قد تحدث 

التحكیم ، التحكیم التجاري 
،اتفاقیات التحكیم ، 
التحكیم الدولي  ، أنظمة 

  .حل المنازعات 

  L83 ؛JEL: Q57تصنیف 
Abstract Keywords 

Like most comparative statutory legislation, the international commercial arbitration 
agreement is characterized by peculiarities that make it a parallel judiciary to the internal 
judiciary specialized in resolving disputes of an international commercial nature, taking into 
account the willpower of the parties to the contract, but this type of judiciary is similar to 
many systems that work to resolve disputes Existing between the parties such as 
reconciliation, mediation, consensus and judiciary. 

A party to the contract with its obligations, but the pace of international trade exchange, 
which plays an important role in economic development, requires a judiciary that preserves 
rights and fast and uncomplicated procedures in parallel with scientific and technological 
development, especially electronic commerce, and the resulting conflicts that may occur in 
the future. 
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I.مقدمة: 
یعتبر التحكیم عند المجتمعات البدائیة وسیلة لفض النزاعات التي تقع بین الأفراد داخل المجتمع بما یتماشى مع      

الأعراف و العادات و التقالید السائدة أنذاك و بتطور المجتمع وظهور مفهوم الدولة و كثرة العلاقات التجاریة بین الأفراد 
فكرة التحكیم و أصبحت محل اهتمام لكثیر من الفقهاء ، و ذوي الاختصاص و داخل و خارج المجتمع ، بدأت تتبلور 

هذا تماشیا و تطور المجتمعات الدولیة من خلال نمو العلاقات الاقتصادیة الدولیة و كان بالموازاة مع التحكیم أنظمة 
توافق و القضاء و هذا وفقا أخرى تهدف لنفس الغایة وهي حل النزاعات بین الأفراد من بینها الصلح و الوساطة و ال

لتدخل طرف أو أطراف من الغیر لتقریب وجهات نظر المتنازعین دون الزامیة أطراف النزاع بالقرارات الصادرة من هذه 
  .ارنة بما یتعلق بالتحكیم التجاريالأنظمة و لهذا اهتم الفقهاء و العلماء بتحدید أوجه الاختلاف و التشابه لهذه الأنظمة مق

  :الدراسةأهمیة   -1
الموضوع موقف المشرع الجزائري في اتفاق التحكیم التجاري الدولي أهمیة بالغة كون أن التحكیم آلیة فعالة توازي 

 .القضاء الوطني لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة لامتیازه بالسرعة و التحرر من الشكلیات و الإجراءات المعقدة 
  :أهداف الدراسة  -2
  .التعرف على مفهوم اتفاق التحكیم التجاري تهدف هذه الدراسة ب -
 .لتعرف علیه كقضاء جدید یختص في حل النزاعات ذات الطابع التجاري الدولي  -
  تحدید أوجه التشابه و أوجه الاختلاف بین الأنظمة الأخرى  -

 إشكالیة الدراسة  -3
و فیما تكمن أوجه التشابه و الاختلاف ما معنى اتفاق التحكیم الدولي ؟ ، : انطلاقا مما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

    عن باقي الأنظمة الأخرى ؟  
فرضیات الدراسة         

یعد اتفاق التحكیم في منازعات العقود الخاصة باتفاق التحكیم التجاري قضاء موازي یستمد سلطانه من مبدأ اتفاق  -
 .الأطراف و من مبدأ إرادة الأطراف 

إلى إنهاء النزاع إلا أنه وسیلة غیر ملزمة و لا یترتب عنها اثر قانوني  شأنها شأن رغم أن الصلح یعتبر اتفاقا یهدف  -
 .الوساطة و التوافق 

 .لقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي: منهج الدراسة  -4
 الدراسة محاور -5

 مفهوم اتفاق التحكیم التجاري الدولي : المحور الأول 
 التحكیم التجاري مع باقي الأنظمة الأخرىمقارنة اتفاق : لمحور الثاني 

II. مفهوم التحكیم التجاري الدولي  
 :الطبیعة القانونیة للتحكیم في عقود الشراكة  -1

فالقاعدة التي لا تزال تصحبنا ، تباینت الآراء عن طبیعة التحكیم تبعا لتباین الاساس الذي یقوم علیه نظام التحكیم 
التحكیم اوله اتفاق ووسطه اجراء و اخره " )2002شفیق، (:  هي ان، هایتهفي هذا البحث مند بدایته وستظل حت ن
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هي عمل اطراف العلاقة ، الاولى:  و على هدا فان التحكیم في المنازعات التجاریة تتنازعه عملیتین رئیسیتین"حكم
و تاسیسا على . عمل المحكم و المتمثل في اصدار الحكم هي، و الثانیة ، التجاریة المتمثل في الاتفاق على التحكیم 

 : ذلك تباینت اراء الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة للتحكیم
و كل من الاتفاق و الحكم یخضع لنظام قانوني خاص به ، التحكیم في اي نزاع تجاري یبدا باتفاق و ینتهي بحكم

فانه یخضع لقانون الاجراءات ، الى قواعد القانون المدنيفادا كان الاتفاق یخضع من حیث صحته و بطلانه ، 
، و بناء على هذه التركیبة التي یتمیز به التحكیم، المدنیة من حیث نفاده و اثاره و اجراءاته وتنفید حكمه و الطعن فیه

، راه دو طبیعة مركبةوبین من ی، ومن یقول بالطبیعة القضائیة، تباینت الآراء بین من یقول بالطبیعة التعاقدیة للتحكیم
  .ومن یرى انه نظام خاص و مستقل

 :الطبیعة التعاقدیة للتحكیم   -2
على اساس انه عقد یتم باتفاق الطرفین ، یذهب جانب من الفقه الى اضفاء الصفة التعاقدیة على التحكیم

، القواعد القانونیة  خاصة على اختصاص المحكم و سلطته في تطبیق، و یعتبر مظهرا لسلطان ارادتیهما، المحتكمین 
و ذلك طیلة ، و غیر دلك من المظاهر التي یتجلى فیها سلطان الارادة ، و تحدید المهل في نظر النزاع، وتعیینه 

بحیث یستقیم كمبدأ لتفسیر كافة مراحلها حتى ، فهو بذلك یستغرق هذه العملیة برمتها، مراحل العملیة التحكیمیة 
 )2002م، .د.م(صدور حكم التحكیم  

و لدلك لا یعتبر عنصرا من عناصرها ، فهو یتم عادة قبل بدء الخصومة، حیث لا یعد اتفاق التحكیم عملا اجرائیا
و ، ولا تنطبق علیه قواعد البطلان المقررة للأعمال الإجرائیة ، ومن ثم فهو لا یأخذ طبیعتها، ولا مكونا من مكوناتها

و لم ، كما ان هذه الاخیرة اعتبرته عقدا من عقود القانون الخاص، علیها في قانون الاجراءات المدنیة المنصوص 
حتى في الحالات التي فیها الاتفاق على التحكیم اثناء الخصومة القضائیة فانه یبقى ، تعامله معاملة الاعمال الاجرائیة

 .محتفظا بصفته العقدیة
فان التحكیم هدفه تحقیق مصلحة خاصة بالأفراد ، یق المصلحة العامة للمجتمعاذا كان القضاء یهدف الى تحق 

وكل من التحكیم و الاتفاق ، تتمثل في حل ما ینشا بینهم من نزاعات بطریقة ودیه فالتحكیم یجد اساسه في الاتفاق
س، .م، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة م.د.م(فالحكم لیس الا نتیجة و انعكاس للاتفاق  ، یشكل كلا لا یتجرا

لان ، ولا یؤثر على ذلك سلطة القضاء في الامر بتفنیده، ومن هدا الاخیر یستمد حكم التحكیم قوته التنفیذیة، )2002
يء المقضي وصدور الحكم فیه و حیازته لقوة الش، هدا الامرلا یكون الا في مرحلة لاحقة عن انتهاء العمل التحكیمي

لذلك یبقى هذا الحكم ، ومن ثم فان هذا الامر بالتنفیذ لا یمكن ان یضفي على حكم التحكیم الطابع القضائي، فیه
قاعدته ، فتكون عملیة التحكیم بدلك اشبه بهرم،مرتبطا باتفاق التحكیم و مختلفا عن الحكم القضائي من حیث طبیعته

  .الاتفاق على التحكیم وقمته حكم المحكمین
 :الطبیعة القضائیة للتحكیم  -3

یستمد اساسه من اصل الوظیفة التي یقوم بها )2003ن، .د(. یوجد طرف أخر یرى ان التحكیم ذو طبیعة قضائیة
حیث یتم نظر النزاع امامه على ذات المراحل التي تتم امام هذا ، وهي في ذاتها التي یقوم بها القاضي، المحكم
فالإرادة یمكن ان تلعب . ولا یؤثر على طبیعته القضائیة كون اتفاق التحكیم هو الاداة المنشاة لهذا النظام، القضاء

الاتفاق ، دون ان یؤثر ذلك على تلك الطبیعة مثال ذلك رفع الدعوى بالإرادة المنفردة، ا متعددة امام قضاء الدولةادوار 
كما ان التحكیم یستجمع كل عناصر . الاتفاق على رفع النزاع امام محاكم دولة اخرى، على اختصاص محكمة اخرى

و اصدار حكم یتفق مع الحكم ، لایة حسم هده المنازعةممثلة في الادعاء و المنازعة ومن له و ، العمل القضائي
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م، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة .د.م( القضائي من حیث الشكل و المضمون و الاثار و قابلیة الطعن علیه
ولیس على معاییر ، ظیفتهفالتحكیم حسب هذا الاتجاه ینبني على معاییر موضوعیة تتعلق بأصل و . )2002س، .م

 .                                                         )2002م، .د(. عضویة او شكلیة تتعلق بشخص من یؤدي هذه الوظیفـة 
حدا بالبعض بالتفكیر حیث تجاهل البعض الطابع التعاقدي الذي یتجلى في مراحل عدیدة من مراحل التحكیم وهو ما 

 .في معیار اخر وسط بین الطبیعتین معا 
 :الطبیعة المركبة للتحكیم  -4

الاولى هي الصفة التعاقدیة لتجلي ، نظام التحكیم تتعاقب علیه صفتان)1979ا، (.تتلخص هده الطبیعة المركبة  
، الثانیة هي الصفة القضائیة بدءا من تقدیم الطلب و حتى صدور الحكمو ، مظاهر الارادة في تكوینه و ترتیب اثاره

غیر ان انصار هذا الاتجاه اختلفوا حول تحدید اللحظة التي یتحول فیها التحكیم من الطبیعة التعاقدیة الى الطبیعة 
هي بقضاء ممثلا في قرار یرى ان التحكیم یبدا باتفاق ثم یصیر إجراءا ثم ینت، الاول، و ذلك على رأیین ،  القضائیة 

ثم تحویله في ، فمصلحة التجارة الدولیة تقتضي إطلاق حریة الاتفاق على التحكیم في البدایة للأطراف، التحكیم
  .المرحلة الأخیرة إلى قضاـء

قرارات " الثاني فیذهب الى ان ، اما الراي )2002، .م ا.د(. یكتسب القرار الصادر فیه حجیة الشيء المقتضي فیه 
ح، .د(. "الا انها تتحول بموجب هذا الامر الى حكم قضائي ، التحكیم وان كانت تعتبر عقدا قبل امر التنفیذ

، غیر ان هده النظریة وان كانت قد حظیت باستحسان جانب من الفقه الا انه اعترض علیها لعدم )2007/2008
، وانما اختارت ایسر الطرق المعروفة للخروج من الخلاف، تصدیها لجوهر المشكلة بإیجاد حل فاصل لطبیعة التحكیم 

 .ومن ثم حاولت الجمع بین الطبیعتین التعاقدیة و القضائیة، وهي طریقة التوسط و الجمع بین الآراء المختلفة
وهذا یخالف ما ذهبت الیه معظم ، ن و قوتها التنفیذیة كما انها ربطت بین حجیة الاحكام الصادرة عن المحكمی  

ولا یؤثر في ذلك انها لا تنفذ ، التشریعات و القوانین من احكام التحكیم تحوز حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها
وهذا لم ، ضاءوالا فان استلزام ذلك یقود الى القول بان احكان المحكمین لیست ق، جبرا الا بأمر تنفیذ من قضاء الدولة

 .یقل به احد 
 :الطبیعة المستقلة للتحكیم  -5

اعتمد جانب من الفقه على وجهة نظر تختلف عن تلك التي استندت علیها تلك النظریات في تحدیدها لطبیعة 
لى فالتحكیم في نظر هذا الاتجاه هو اداة قانونیة ترمي ا، تقوم على اساس الطبیعة الخاصة و المستقلة للتحكیم، التحكیم

تحقیق العدالة حل المنازعات بطرق مختلفة عن المفهوم التقلیدي للعدالة امام القضاء، فهذا الاخیر یعتبر سلطة من 
اما عن النظریة العقدیة فهي لا تمثل جوهر التحكیم بدلیل ان ، سلطات الدولة یهدف الى ابسط سیادة النظام و القانون

یهدف الى تحقیق وظیفة اجتماعیة ، التحكیم في نظرهم فضلا عن تحقیق العدالة ف، العقد لا وجود له في التحكیم الاجباري
ن، التحكیم في المواد المدنیة .د(. تتمثل في استمرار التعایش السلمي بین المتحكمتین في المستقبل ، و اقتصادیة متمیزة

  )2003والتجاریة والدولیة ، 
آو ، تجعله مستقلا سواء عن القضاء خلافا لما یستند الیه انصار النظریة القضائیة، یتمیز نظام التحكیم من خصوصیات

ومن جهـة اخرى حقیقة ان التحكیم یجمع بین ، هذا من جهـة، عن العقد خلافا لما یستند الیه انصار النظریة العقدیـة
لكن لا ینبغي الوقوف ، وفقا لما یذهب الیه انصار النظریة المركبـةطیاته مجموعة من عناصر عقدیة و اخرى قضائیة 
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، دون ما تحدید لنطاق ارادة الخصوم من جهة ونطاق سلطة القضاء من جهة اخرى، عند مجرد المزج بین هذه العناصر
 .ورسم الحدود الفاصلة بین النطاقین وفقا لما یقتضیه قانون العقود وقانون القضاء 

هما اتفاق التحكیم وقضاء ، هو لیس الا قالبا قانونیا یحتوي على عملین مختلفین، لهذه الخصوصیات  فالتحكیم وفقا
 و الواجب اذن الا یتوقف   ، المحكم 

و الخروج بكیان موحد یضم بعضا من عناصر من عناصر كل ، الباحث عن طبیعة التحكیم عند اذابة احدهما في الاخر
 .دقیقا یكشف عن الخصائص الممیزة لكل منهماوانما تحلیلها تحلیلا ، منهما

 :على جملة من النقاط نوجزها فیمایلي 
حیث اصبح من الصعب على القضاء التصدي لمثل هذا النوع من ، تطور معاملات التجارة الدولیة وتعقدها_  

ات بغیر طریق القضاء ومن هذا بدء دور التحكیم في اكمال دور القضاء بحل المنازع، المعاملات على نحو ما رأیناه
كما ان ، الا ان له خصائص ذاتیة تمیزه عن غیره من العقود، اتفاق التحكیم وان كان من جنس العقد )1995ح، .د(

لكن له من الخصائص الذاتیة ما یمیزه عن القضاء فالكشف عن ، عمل المحكم في النزاع وان كان من جنس القضاء
لة بینهما من الحد الفاصل و یحدد الصه، الخصائص الذاتیة لكل من اتفاق التحكیم و عمل المحكم على هذا النحو

 :بینهما
له ، و المتمثلة في تنظیم العلاقة التعاقدیة بین طرفیه، فاتفاق التحكیم الى جانب الوظیفة العادیة التي تحققها سائر العقود

یة بین فمن حیث الهدف فهو لیس مجرد انشاء علقة قانون، وظیفة ذاتیة تمیزه عنها وذلك بالنظر الىهدفه و موضوعه
كما هو الحال في سائر العقود وانما تسویة الاثار الناشئة عن علاقة سابقة و قائمة ، مالیة كانت او شخصیة، الطرفین
فهو لا یتوقف عن التراضي على تسویة نهائیة محددة بذاتها للنزاع وفي هذه یختلف ، اما من حیث الموضوع ، بالفعل 

بهدف الفصل في الادعاءات المرفوعة الیه –محكم كان او هیئة تحكیم  - وي وانما اقامة كیان عضـ –ایضا عن الصلح 
 )2003ن، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة والدولیة، .د(. .من الطرفین بصورة مستقلة عنهما 

من حیث فرض سلطة الحل الذي تم التوصل الیه بما لا یتیح للمسائل ، اما عمل المحكم وان كان یتفق مع عمل القاضي
ومن حیث تطبیق قواعد القانون )2002س، .م، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة م.د.م(المتنازع علیها حلا رضائیا 

و القرار الصادر عنها ، ومن حیث وصف المشروع للهیئة الفاصلة في موضوع النزاع بانها محكمة التحكیم، الموضوعي 
الا ان للتحكیم ذاتیة مستقلة عن القضاء تظهر في عناصر عدة ، و اعطائه ذات الحجیة التي للحكم القضائي ، بالحكم 
في حین ان القضاء سلطـة عاـمة ، غایة التحكیم تحقیق وظیفة اجتماعیة و اقتصادیة للأفراد_  )1979رضوان، (منها  

 .تهدف الى تحقیق سیادة الدولــة 
 .طبیعـة القواعــد التي تحكـم دور المحكـم تختلف عن تلك التي تحكـم دور القاضـي_   
ومن حیث اساس حجیـة الحكم الصادر عن كل منهمـاو كذلك من ، التحكیم یختلف عن القضاء في بنائه الداخلي_   

 .حیث القوة التنفیذیة لكلیهمـا و شروط اعمالهـا 
لا تعني بالضرورة خروج المحكم عن الضوابط و المبادئ العامة التي یرسمها ، استقلالیة التحكیم على النحو السابق_   

و اخص تلك المبادئ مبدا الدفاع المقرر ، النظام القانوني لحسم النزاع و اخص تلك الضوابط ضابط النظام العام 
ومبدا الوجاهیـة وغیر ذلك من المبادئ القضائیـة التي تسـري على ، ومبدا حیاد المحكم، ومبدا المساواة بینهما، للخصمین

 ، جد مكانة في التنظیم التشریعي لقضاء الدولةوهذا النظام القانوني لاشك انه ی، التحكیـم
، .م ا.د(.قضاء التحكیـم  ، و اهمهـا الى جانب قضاء الدولـة ، و الذي یسري على كافة الهیئات ذات الطابع القضائي 

كما یلتزم ، التي تدخل تحت ولایتهیلتزم بالتعرف على حدود المنازعات ، المحكم وهو بصدد تطبیق اتفاق التحكیم)2008
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بالتعرف على القواعـد الاجرائیة و الموضوعیـة الواجبة الاعمال على موضوع النزاع وهو في كل ذلك یلتزم بالمعاییر و 
 . 2شانه في ذلك شان ما یجري امام قضاء الدولة، الضوابط السابقة التي یضعهـا النظام القانوني لصحـة الاتفاقات 

ولیس ، كیم لیس عملا ارادیا بحتا كالصلح الذي یكون فیه حل النزاع مرهونا بتراض محض من قبل الاطرافان التح  
عملا قضائیا بحثا یكون الحل فیه مرهونا بتراض محض من قبل الأطراف ولیس عملا قضائیا بحثا یكون الحل فیه  

نما یعتبر التحكیم  ،مرهونا بإنزال حكم القانون على النزاع بصورة مفروضة على الاطراف وبغض النظر عن تراضیهما وإ
، فان اتفاق التحكیم و عمل المحكم هما عملیتان متلازمتان في كل مراحل التحكیـم، وفي الوقت ذاته، عملا ذاتیا مستقلا

نزاع والا فان الحدیث عن الاتفاق لحل ال، بالحدیث عن احدهما بمنأى عن الاخر، فلا یمكن الحدیث عن التحكیم كنظـام
كما انه لا یتصور وجود ، قد یضعنا امام نظام اخر غیر التحكیم كما لو كان مجرد صلح، بنظرة مجردة عن عمل المحكم

 .والا في القضاء ، تحكیم من غیر الاتفاق علیه
تكون ،  و بمجرد الاتفاق على التحكیم وتنفیذه بتعیین الجهة المخــول لها سلطـة الفصل في النزاع، وبالنتیجة        

وعند وقــوع النزاع ، الوظیفـة الأساسیة لاتفاق التحكیـم قد تحققت وهي اخراج النزاع من ولایـة القضاء الى ولایـة التحكیـم
وعلى هذا الاساس فان التحكیم یعد عملا متمیزا ، وفي هذه اللحظـة تحدیـدا الوظیفة القضائیة للمحكم في حسم هذا النزاع

ن، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، .د(. قضاء اتفاقي "وعلیه یمكن وصف التحكیم انه ، قلالهیتمتع بذاتیتـه و است
  ".قضائي من نوع خاص "وان عمل المحكم هو عمل ، "تحكیم قضائي" او انه ، )2003

III.مقارنة اتفاق التحكیم التجاري مع باقي الأنظمة الأخرى  
فالأول یتمثل في اختیار اطراف العلاقة التجاریة ، فعل المحتكمین وفعل المحكم، التحكیم یحمل بین دفتیه معنیینان 

و الثاني یتمثل في قیام المحكم بالفصل في النزاع المعروض امامه ، طرفا محایدا یكلان الیه مهمة الفصل في النزاع
احداهما تتجسد في الجانب القانوني لحكم التحكبم و مدى ، عامتینفان التحكیم یقوم على د، وبتعبیر ادق، بموجب حكم

 .التزام المحكم فیه بأحكام القانون شانه في ذلك شان القاضي 
  .ثم نقارن بین التحكیم و النظم الاخرى كوسائل بدیلة عن القضاء ، انطلاقا مما سبق نقارن بین التحكیم و القضاء

 التحكیـم و القضاء -1
و المتمثلة في حسم ،تحكیم بصورة عامة و القضاء یتفقان في ان كلاهما یهدف لتحقیق ذات الغایةلا شك ان ال 

 : غیر انه ثمة خلاف بینهما من عدة اوجه  ، وذلك باعتبار ان التحكیم هو نوع من القضاء ، النزاع بحكم ملزم 
 : العلاقة بین التحكیم و القضـاء  –أ   

لوسیلة الطبیعیة و العادیة لفض المنازعات التي تثور في مجال المعاملات الاقتصادیة یعد اللجوء الى قضاء الدولة ا
الا ان تكدس القضایا و تراكمها امام المحاكم ادى الى بطء اجراءات التقاضي الامر الذي لا یتماشى مع طبیعة تلك ، 

ان تبنت معظم التشریعات نظام التحكیم  وقد ترتب على ذلك، المعاملات الاقتصادیة لاسیما ذات الطبیعة الدولیة منها
ومن ثم اصبحت الغالبیة العظمى ، كوسیلة بدیلة یصار الیها للفصل في المنازعات التي قد تنشا عن مثل هذه المعاملات 

 كما زاد انتشار هذا الشرط حتى على المستوى الوطني ، من عقود التجارة الدولیة تنص من بین بنودها على شرط التحكیم 
 )2004عبدالواسع، (

سواء بالنسبة للمتعاقدین او حتى بالنسبة ، كما لم یعد خافیا ما یحققه التحكیم من مزایا مقارنة مع القضاء التقلیدي
فبالنسبة للمزایا التي یحققها التحكیم ، او حتى بالنسبة للدول، فالبنسبة للمزایا التي یحققها التحكیم للمتعاقدین، للدول 

یحسم النزاع بطریقة اكثر سرعة و اقل كلفة و ، تلك الرغبة في الحصول على حمك  تتمثل في الجملة في، للمتعاقدین 
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، وفي اتاحة الفرصة للخصوم باختیار اشخاص من ذوي الخبرة و الاختصاص لتولي المهمـة ، اقرب للودیة من الندیة
و الاكثر . او على كلیهما وتجنب اللجوء قضاء وطني غریب على احد المتقاضین ، وفي الرغبة بالمحافظة على السریة 

 من ذلك 
قد انضمت الى ، دولة 137اذ یمكن طلب تنفیذ هذا الحكم في اكثر من ، كله سهولة امكانیة تنفید التحكیم دولیا

 اتفاقیة الامم المتحدة الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكیم الاجنبیة 
 . 1958و تنفیذها لسنة 

و مصلحتها في اجازة التحكیم في قوانینها ، یحققها التحكیم على مستوى الدول  واما فیما یتعلق بالمزایا التي       
، فتظهر غالبا في رغبة هذه الدول في تخفیف العبء الكبیر على عاتق محاكمها بسبب تراكم القضایا امامها ، الداخلیة

، ضیفة للاستثمار ترحب بالتحكیم لاسیما اذا وجدوا ان الدولة الم، وفي تحسین صورة الدولة لدى المستثمرین الاجانب
م، .د.شفیق(كوسیلة لتسویة الخلافات التي ستنشا بینهم وبین هذه الدولة او بینهم وبین الاشخاص المعنویة التابعة لها 

2002( 
غیر ، المطلق بالوظیفة القضائیة بتنازلها عن الاستئثار ، اصبحت الدول تقر للأطراف بحقهم في اللجوء الى التحكیم

حتى لا ینحرف ، وذلك عن طریق اخضاع اخكام المحكمین الى رقابة قضائها، انها لم تترك نظام التحكیم دون رقابة
وحتى لا تعتبر معه الدولة مقصرة في تأدیة وظیفتها ، قضاء التحكیم عن حسن تحقیق وظیفته في تحقیق العدالة 

 .القضائیـة
بدءا من تعیین المحكمین و حتى صدور ، رقابة في الجملة من خلال مراحل عملیة التحكیم المختلفة وتظهر هذه ال

 .و تمتد الرقابة لتشمل ایضا تنفید هذا الحكم و الطعن علیه بالبطلان بالنسبة للدول التي تجیز هذا الطعن ، حكم التحكیم
 :اوجـه الاختلاف بین التحكیم و القضـاء  -ب

غیر انها ، وهو حسم النزاع بحكم ملزم ، ن التحكیم و القضاء وان كانا یلتقیان في تحقیق نفس الهدف فا، كما سبق 
 :یفترقان في عدة نقاط نوجزها فیما یلي  

 :اوجه الاختلاف بین التحكیم و القضاء من حیث الولایـة 
بینما لیست جمیع المنازعات ، عتها یعتبر القضاء صاحب الولایة العامة في نظر كافة المنازعات مهما تعددت طبی  

وقد اخرج المشرع الجزائري ، و تختلف التشریعات في تحدید نطاق ما یجوز التحكیم فیه منازعات ، تكون قابلة للتحكیم 
یمكن لكل شخص اللجوء الى التحكیم : " ا بانه .م.ا.من ق 1006من ولایة التحكیم فیه المنازعات حیث نص في المادة 

 .التي له مطلق التصرف فیها في الحقوق 
 .لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام او حالـة الاشخاص و اهلیتهـم _ 
ما عدا في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة او في اطار الصفقات ، ولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة ان تطلب التحكیم _ 

 " .العمومیـة  
فهي تلك المسائل المتصلة بحالة ،فیها التحكیم بسبب تعلقها بحالة الاشخاص و اهلیتهم فالمسائل التي لا یجوز 

او مایعرف بمسائل الاحوال الشخصیة و بالتالي یخرج هذا من هذا المفهوم الحقوق المالیة المترتبة ، الشخص القانونیة 
 علاقة الفرد بالدولة: نذكر على سبیل المثال، ومن هذه الحقوق المتعلقة بتحدید حالة الشخص القانونیة، عن هذه المسائل

ومن حیث السن و الجنس و الجنسیـة و الحالة العائلیة و البنوة و ، و المجتمع من حیث كونه حیا او میتا او مفقودا 
 و المسائل المتعلقة بالزواج و صحته وبطلانه ، النسب 
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فجملة هذه المسائل لا یجوز فیها ، و الاهلیة و فقدها، و الطلاق و الحضانة و الخطبة و الوعد بالزواج والقرابة
ولعل العلة في هذا الاستبعاد ترجع ، اما ما ینشا عن هذه المسائل من حقوق مالیة فیجوز ان تكون محلا للتحكیم، التحكیم

ق تحكیم ومن ثم رتب البطلان على كل اتفا، الى رغبة المشرع في اخضاع هذا النوع من المنازعات الى قضاء الدولة
 .)2002م، .د.التحیوي( یكون محله منازعة لا یجوز اخضاعها للتحكیم

تلك المنازعات الناشئة عن ، یكون مقصود المشرع بالحقوق التي یكون للشخص مطلق التصرف فیها، وعلى هذا
، تحدید موضوع التحكیم یشترط التعیین او القابلیـة للتعیینمع ، علاقات قانونیـة قائمـة بالفعل بین الافراد أیا كان مصدرها

فانه یجب تحدید موضوع النزاع في بیان ، فاذا كان اتفاق التحكیم  سابقا على قیام النزاع كما في حالة شرط التحكیم
ئل التي تكون محلا فیجب تحدید المسا، اما اذا كان الاتفاق على التحكیم بعد نشوء النزاع في مشارطـة التحكیم، الدعـوى

 )2002، التحكیم التجاري والدولي، .م ش.د(. للتحكیم و ذلك في اتفاق التحكیم المبرم بموجب هذه المشارطة
 :اوجـه الاختلاف بین التحكیم و القضاء من حیث التعیین و العزل و الاستبدال-ج

فالقضاة ، و التحكیم تكمن في سلطة تعیین الهیئة الفاصلة في الموضوعمن المفارقات الأخرى ایضا بین القضاء 
اما ، ویترتب على هذا عدم علم الاطراف مسبقا امام قاضي سوف یمثلون امامه،3یعینون من قبل السلطة العامة للدولة

وما ، اختیار المحكمین او یختارون الهیئة التي سیؤول الیها، في التحكیم فالخصوم هم من یختارون المحكم او المحكمین
 .یقال في التعیین یقال ایضا في العزل و الاستبدال

، ولا یخفى ما في ذلك )2005، .م م.د(. اما في حالة عدم الاتفاق یؤول الامر في ذلك الى الجهة القضائیة المختصة 
 من فائدة تمكن للأطراف اختیار المحكمین

ذلك لان القاضي مهما كان بارعا الا انه قد ، وهذا ما لا یتسنى لهم في ظل القضاء، وخبرة بموضوع النزاعالاكثر درایة 
وقد یرد على ذلك بما في اتخاد هذا الاجراء من هدر للوقت ، 3لا یتمتع بالخبرة اللازمة بشؤون التجارة لاسیما الدولیة منها

 .ا یتنافى مع مبدا السرعة التي یقوم علیها التعامل التجاريوهذ، و الجهد و المال و تأخیر الفصل في القضیة
 :اوجه الاختلاف بین التحكیم و القضاء من حیث الالتزام بتطبیق القانون - د

فهم مقیدون بما ورد ، یلتزم القضاة  لدى محاكم الدولة بتطبیق النصوص القانونیة على الوقائع المعروضة علیهم  
یث لو صدرت مخالفة لهذه النصوص فإنها تعتبر معیبة مستوجبة للنقض حتى لو جاءت بح،في هذه النصوص من احكام
كما هو ، اما المحكم فلا یتقید بذلك في معظم الاحوال، )د عبد الباسط محمد عبد الواسع (  متفقة مع مصلحة الخصوم

بل یقع علیه ان یقرر الحل الذي ، انونفهولایلتزم بمراعاة الاحكام التي ینص علیها الق، الحال عندما یكون مفوضا بالصلح
 على المحكم تقدیم الاعتبارات، ، او بعبارة اخرى)1991ك، .د(.یلائم مصلحة الاطراف 

 .وهو ما یسمیه جانب من الفقه بالعدالة المرنة، التي تقتضیها مصلحة الخصوم على الاعتبارات القانونیة
فان كان اطراف النزاع ملزمون بالتقید بالإجراءات التي ینص علیها  قانون هذه الدولة امام ، تأسیسا على هذا

، ومراعاة قواعد الاختصاص النوعي و الاقلیمي، بدءا من رفع الدعوى ونظر المحكمة المختصة للقضیة، محاكمها العادیة
فبمقابل كل هذه القواعد و الاجراءات التي یشترط القانون اتباعها ، ومرورا بطریقة تقدیم الدفوع و الطلبات وشروط صحتها

فلا یتقید المحكمون ، نجد ان نظام التحكیم یحرر الاطراف وحتى المحكمین من مثل هذه القیود، امام القضاء العام للدولة
ء في التحكیم بالمساعدة و تدخل القضا). 2007. (د رضا السید عبد الحمیدبالقواعد المنصوص علیها في قانون الدولة 

 ).فضلا عن الاختلاف في طبیعة وسائل الاثبات امام كل من القضاء و التحكیم ، دار العربیة .الرقابة
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 :اوجـه الاختلاف بین التحكیم و القضاء من حیث نطاق سلطان الارادة  -ه
في حین لا یتحدد اللجوء ، یتحدد نطاق ارادة الاطراف في شرط التحكیم التحكیم بموافقتهم ورضـاهم بهذا الشرط   

ذلك ان القضاء ،ذلك ان القضاء یعتبر حقا عاما لجمیع الافراد یلجا الیه القضاء بهذه الارادة، الى القضـاء بهذه الارادة
ف، .د.موسى( الخصم دون الحاجة الى الحصول على موافقة الخصم الاخریعتبر حقا عاما لجمیع الافراد یلجا الیه 

الا ان هذه الارادة في التحكیم تبقى مقصورة ، غیر انه وان كان التحكیم یجد اساسه و مصدره في ارادة الاطراف،)2005
كما هو الحال في الاستعانة بالقضاء في بعض المسائل ، في حین یحتفظ القضاء بالمسائل الاخرى، على مسائل محددة

ا ، و التي تقابل نص .و.م.ا.من ق )1048( و  )1046( مثل ما نصت على ذلك المواد ، المعروضة على التحكیم
من قانون التحكیم الفرنسیالمعدل بموجب المرسوم رقم  1449و المادة ، من قانون التحكیم المصري 25المادة 

وفي هذا كله یظل القضاء هو صاحب الاختصاص الاصیل في نظر ، 2011ینایر  13الصادر في 48/2011
 . نع الاطراف من اللجوء الیه الا اذا اتفقوا على ذلكبحیث لا یجوز م، المنازعات

 :تمییز التحكیم عن الصلح  -2
تاركا تعریفه ، ا على الجانب الاجرائي للصلح.و.م.ا.من ق 933الى  990اقتصر المشرع الجزائري في المواد 

ینهي به الطرفان نزاعا قائما او  عقد:" من القانون المدني الجزائري الصلح بانه  459حیث عرفت المادة ، للقواعد العامة
 " .وذلك بان یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه، یتوقیان به نزاعا محتملا

  نلاحظ ان التحكیم یتفق مع الصلح في نقاط و یختلف معه في اخر ى، ترتیب على هذا
 :اوجه التشابه بین التحكیم و الصلح

 :یتشابه التحكیم مع الصلح 
 .تبر اتفاقا یهدف الى انهاء نزاع قائم بین الاطرافكل منهما یع_ 
حیث ، كل منهما یجد اصله في اتفاق یعبر من خلاله الاطراف عن رغبتهم في حل النزاع بعیدا عن قضاء الدولة_ 

( وفي ذلك یقترب الصلح من صورتي اتفاق التحكیم  یؤدي كل منهما دوره بمناسبة منازعة نشأت او ستنشأ مستقبلا
 ) .و المشارطةالشرط 

 .كلاهما نظام بدیل عن القضاء العام صاحب الاختصاص العام_
ا .و.م.ا.من ق 1006ویلاحظ بالمطابقة بین نص المادة ، لا یجوز التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح_ 

لمتعلقة بالحالة الشخصیة أن المشرع قرر عدم جواز الصلح في المسائل ا، من القانون المدني الجزائري 461ونص المادة 
وهي ذات الاحكام المتعلقة ، ولكن یجوز الصلح على المصالح المالیة الناجمـة عن الحالة الشخصیة، او بالنظام العام

لا یجوز الاتفاق على التحكیم الا للشخص الطبیعي او الاعتباري الذي یملك التصرف :" حیث نص على انه ، بالتحكیم
 ."تحكیم في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح ولا یجوز ال، في حقوقه

 :اوجه الاختلاف بین التحكیم و الصلح
 :یختلف التحكیم مع الصلح في النقاط التالیة

في حین ان ، ففي الصلح یتم حل النزاع بإرادة الطرفین من بدایة الاتفاق على الصلح حت نهایته، طریقة حل النزاع_ 
وعلى ذلك ، ین الطرفین الا انه لا سیطرة لهما علیه بعد بدء اجراءاته وحتى صدور الحكمالتحكیم وان كان یبدا باتفاق ب

اما في التحكیم فیتم حله بعمل قضائي یصدر من المحكم ولیس من الطرفین ، انه في الصلح یتم حل النزاع بعمل تعاقدي
 )2005ع، .د.سعداالله(
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اما في التحكیم فان المحكم یمكن ان یحكم لكل طرف بكل ، من الطرفین عن جزء من ادعاءاته في الصلح یتنازل كل_ 
 .ما یدعیه ولو كان المحكم مفوضا بالصلح

اما في التحكیم فلا ینتهي النزاع بمجرد ، في الصلح ینتهي النزاع بمجرد الاتفاق على التنازل المتبادل من كلا الطرفین_ 
 )2004م، .د.الزرقا( .وانما بإنهاء المحكم لمهمته و اصداره حكما فیها ، الاتفاق على التحكیم

، ذلك لأن نتیجة الصلح المبنیة على تنازل حقوقهم هي نتیجة معلومة قبل تمامها، الصلحالتحكیم اشد خطورة من _   
 .بینما في التحكیم تتعذر معرفة ما قد یحكم به المحكم 

ولهذا فان الصلح یمكن مهاجمته كاي عقد اخر ، حكم التحكیم على خلاف الصلح یحوز حجیة الشيء المقتضي فیه_
بینما حكم التحكیم لا یجوز المساس بحجیته الا ، یوب التي تلحق العقد طبقا للقواعد العامةلعیب من الع، بدعوى البطلان

یمنع رفع ، وترتیبا على ذلك فان حكم التحكیم اذ یحوج حجیة الشيء المقضي فیه، بالطرق التي یقررها القانون بالنسبة له
من الالتجاء الى قضاء الدولة او حتى الى  في حین ان الصلح لا یمنع، الدعوى التي فصل فیها الحكم مرة اخرى

 .للمطالبة بما قرره عقد الصلح من حقوقه، التحكیم
او ان یتم امام القاضي الذي ینظر في النزاع وتحریر محضر ، لا یمكن تنفید الصلح الا اذا تم افراغه في عقد رسمي_ 

  ر امر بذلك من الجهة القضائیـة المختصة اما في التحكیم فان حكم المحكم لا یتم تنفیذه الا بعد اصدا، بذلك
 :تمییز التحكیم عن التوافق  -3

 : من القانون النموذجي للجنة العامة للأمـم المتحدة للقانون التجاري على ان 1/3نصت المادة  
مساعدتهما في الوصول الى تسویة ، التوفیق عملیة یطلب من خلالها الطرفان الى شخص ثالث او اشخاص اخرین"   

 " .بشان هذا النزاع الناشئ عن علاقة عقدیة او غیر عقدیة او لنزاع متصل بهذه العلاقة ، ودیة
دون ان یكون له ، الى تسویة ودیة بینهما للتقریب بین الطرفین للتوصل، فنظام التوفیق یرمي الى تدخل شخص من الغیر

وعادة ما ، وانما هو یعرض اقتراحات على الطرفین للتوفیق بین وجهة نظر كل منهما، سلطة الفصل في النزاع بحكم ملزم
 اذ یبدا، وهكذا یبدو التوفیق نظاما ارادیا محضا ابتداء وانتهاء  تسمى هذه النتیجة التي یصل الیها الموفق بالتوصیة 

 .وینتهي بتسویة ودیة تنتهي برضائهما ایضا، بطلب التوفیق الذي یحظى برضاء الطرفین
كثیرا ما یرد شرط التوفیق خصوصا في العقود التي یستغرق تنفیذها مدة ، ومن امثلة التوفیق في عقود التجارة الدولیة    

فبمقتضى هذا الشرط یلتزم اطراف العقد بإحالة ما یثیره من منازعات ، كعقود التورید وعقود نقل التكنولوجیا، طویلة نسبیا
 ،لى هذه المهمـة لجان دولیة تتكون من شخصیات اما دبلوماسیة او قانونیة او خبراءحیث تتو  في المستقبل على التوفیق

 .تعمل على تقصي الوقائع و حل مختلف المشاكل و اعداد محاضر وتقاریر بذلك 
 : تمییز التحكیم عن الوساطـة -4

عن طریق شخص من الغیر ، یةتعرف الوساطة بانها تلك العملیة التي تهدف الى التقریب بین اطراف العلاقة القانون
الذي عن ، وقد اعتبرها البعض نوعا ما من انواع التوفیق المشار الیه سابقا، دون المساس بالحق في اللجوء الى القضاء

ومتى وافق ، حیث یقترح بعض الحلول، طریقه یتدخل شخص من الغي یسمى الوسیط لتقریب وجهات النظر بین الخصوم
 . رسمي بذلك یتضمن توقیعهم جمیعا علیها الاطراف یحرر محضر

وذلك بالنظر الى ، ان كل من الوساطة و التوفیق من الناحیة هما مسمیان لشيء واحد، یظهر من التعریفین السابقین
الى درجة انه لا یمكن الحدیث عن ،طبیعة عمل كل من الوسیط او الموفق و الهدف المقصود من وراء هذا العمل 

و الدلیل على ذلك ان الذین تناولوا تعریف التوفیق لم ، ر كما هو واضح من التعریفین السابقین احدهما بمنأى عن الآخ
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بل ان الكثیر من التعریفات التي تناولت الوساطة عرفته ، یأتوا بجدید یذكر مقارن مع التعریفات التي تناولت الوساطـة
لاهما یتدخل فیه شخص من الغیر تعهد الیه مهمة فك، وبعضها تناول كلاهما بتعریف واحد، على انه توفیق والعكس

التي لیس لها طابع الإلزام الذي یكون ، ویصدر بذلك توصیة او جملة من التوصیات، التقریب بین وجهة نظر الخصوم
وهو الهدف الذي ، ان التوفیق هو عمل من اعمال الوساطة، لحكم التحكیم فالذي یترجح من خلال التعریفین السابقین

وهو ما ذهب الیه المشرع الجزائري ، من القانون النموذجي سالفة الذكر 1/3وهذا الذي اكدته المادة ، الیه الوسیطیسعى 
یعین القاضي ،  -اي الوساطة –اذا قبل الخصوم هذا الاجراء : " ا بقوله .و.م.ا.ق994/2عندما نص من خلال المادة 

وهو ما حدا بالبعض ، "لتمكینهم من ایجاد حل للنزاع، فیق بینهموسیطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم و محاولة التو 
حیث وضع هذه ، )او:(ان یقارن بین هذین الخیرین ب، ایضا في معرض المقارنة بین التحكیم و التوفیق و الوساطة

هین لعملة كدلیل على اعتبارهما وج) و: (ولم یفصل بینهما ب) التحكیم و التوفیق او الوساطة( المقارنة تحت عنوان 
 .واحدة 
و المتمثل في ، یتضح ان التوفیق او الوساطة یتفقان مع التحكیم في الهدف الذي یرمي الیه كل منهم، مما سبق  

ومع هذا ، عن طریق تدخل شخص اخر او اكثر من الغیر، تسویة النزاع بین الاطراف بشان علاقة عقدیة او غیر عقدیة
 :ینهم على النحو التاليالتقارب تبقى اوجه التباین قائمة ب

وحت ولوبدا رضائیا ، في ان هذا الاخیر حتى ولو كان اختیاریا ولیس اجباریا، یختلف التوفیق او الوساطة عن التحكیم- 
 .فانه ینتهي بحكم و ینفذ جیرا على المحكوم علیه متى اشتمل على الصیغة التنفیذیة، باتفاق الطرفین

یتسع ، حیث یتم عن طریق لجان دولیة تسمى لجان التوفیق، هما في القانون الدوليیجد التوفیق او الوساطة مجال  -  
ولا تقتصر فقط على المسائل ، دورها لیشمل جمیع المسائل التي تساعد على اعطاء الحلول اللازمة لتسویة النزاع

 .یة التحكیموهذا بخلاف التحكیم الذي یستند اساسا على مسائل قانونیة تنص علیها اتفاق، القانونیة
بخلاف طریق التوفیق ، حیث لا یملك الاطراف العدول عنه متى اتفقوا علیه، طریق التحكیم یعرف بطابعه الالزامي  - 

اذ یجوز للأطراف العدول ، والتي لا تتمیز بالطابع الإلزامي، و الوساطة الذي یستند الى مجموعة من المقترحات المتبادلة
 .عنه الى القضاء او التحكیم

و الاجتماع ، یجوز للموفق او الوسیط ان یتصل بأحد الطرفین او كلاهما اثناء الاجراءات، من حیث الاجراءات  - 
اما في التحكیم فان ،)2010ح، .د.حداد( وذلك دون اجارهم على عذا الحضور، بصورة منفردة او بحضور الطرف الاخر

 .مع اطلاعهم على ما یقدمه كل طرف من ادعاءات و مزاعم تكریسا لمبدا الوجاهیة، الخصومالجلسات تتم في حضرة 
بغیة التوصل الى حل الاطراف في ، یتضمن التوفیق او الوساطة تنازلات من كلا الطرفین عن بعض ادعاءاتهما - 

لذلك یسمى قرار ، زما لكلیهمافهولا یبحث عن حل وسط و انما یصدر قرارا یكون مل، مقابل رفض طلبات الطرف الاخر
بینها ، فیتوجب علیه اتمامها و اصدار حكم حاسم في النزاع، المحكم بحكم التحكیم وحتى وان فشل المحكم في مهمته

 .الموفق او الوسیط 
  ویبقى امام الاطراف الحق في اللجوء الى القضاء، فانه یتعین علیه انهاء مهمة متى باءت بالفشل

IV. الخلاصة:  
رغم وجود علاقة بین التحكیم و الأنظمة الأخرى من حیث الاتفاق و تطابق الإرادة للأطراف المتنازعة سواء تعلق  

الأمر بالقضاء أو بالصلح أو بالوساطة أو التوافق ، الا ان قضاء الدولة یبقى یختص بالمنازعات التي تثور داخل إقلیم 
كون إجراءات التقاضي الخاصة بالقضاء الداخلي بطیئة و معقدة عكس الدولة بعیدا عن مجال المعاملات الاقتصادیة 
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اتفاق التحكیم الدولي و رغم ان الصلح یعتبر اتفاقا یهدف الى انهاء النزاع الا انه وسیلة غیر ملزمة و لا یترتب عنها اثر 
ودیة الا انه غیر ملزم  قانوني على غرار الوساطة التي ترمي الى تدخل شخص من الغیر للتوسط لحل النزاع بتسویة

للأطراف و كذلك الشأن بالنسبة للتوافق الذي من خلاله یتدخل شخص ثالث أو أشخاص أخرى قصد المساعدة للوصول 
لحل النزاع كتسویة ودیة دون ان یكون للطرف المتدخل سلطة الفصل في النزاع و على العموم یبقى اتفاق التحكیم 

اصة بعقود التجارة الدولیة لما یتمیز به من خصوصیات تؤهله لمواجهة الصعوبات و الوسیلة الأنجع لحل النزاعات الخ
  .المشاكل التي یتلقاها أطراف العقد
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